
**موسوعة النقاط الفنية في القانون الإداري:

دليل القاضي والمحامي بين النظرية

والمرافعة**  

**المؤلف: الدكتور محمد كمال عرفة الرخاوي**

**الإهداء**  

أهدِي هذه الموسوعة إلى ربي، الذي بنعمته

تُستنبط العدالة وتُبنى الأحكام.  

1



وأهدِيها إلى والدي، نبع الحكمة وسند الأمانة،

الذي غرس فيّ أن الحق لا يُطلب بغير علمٍ

وفنٍّ رحمهم الله وغفر لهم وادخلهم الجنه

بدون حساب

وأهدِيها إلى ابنتي صبرينال، علّها يومًا تحمل

لواء الدفاع عن الحق في دولة المؤسسات.  

وأهدِيها لكل قاضٍ يبحث عن التعليل الصحيح،

ولكل محامٍ يجاهد في سبيل إنصاف

موكّله—فأنتما عماد العدالة الإدارية.

**تقديم**  
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القانون الإداري ليس حقلًا نظريًّا يُدرَّس في

الكتب، بل ساحة يومية يُختبر فيها كفاءة الدولة

ونزاهة القضاء. فكل قرار إداري—من رفض

ترخيص إلى فصل موظف—يحمل في طياته بذرة

نزاع قد ينتهي أمام القاضي الإداري. لكن ما

يفصل بين الحكم العادل والحكم المعيب ليس

دائمًا النص القانوني، بل **النقطة الفنية**:

كيف صُوغت الدعوى؟ كيف قُدّمت البينة؟ كيف

عُلّل القرار؟  

هذه الموسوعة ليست شرحًا للنصوص، بل

دليلًا عمليًّا لصناعة الأداء القضائي والإداري.

فهي تُجيب على الأسئلة التي لا تطرحها
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الكتب، لكنها تحدد مصير الدعاوى: كيف يميّز

القاضي بين السلطة التقديرية المشروعة

والتعسف الخفي؟ كيف يبني المحامي حجّته

دون أن يغرق في البلاغة ويغفل عن الجوهر؟

كيف يُقيّم القرار الإداري خطوة بخطوة، كما

يُفكّك المهندس آلةً لمعرفة علّتها؟  

كتبتُها لمن يؤمن أن العدالة لا تُحقّق

بالشعارات، بل بالدقة، والمهارة، والفهم العميق

لفن التقاضي الإداري.

**عناوين الأجزاء**  

4



الجزء الأول: الأسس الفنية لبناء الدعوى

الإدارية  

الجزء الثاني: الأدلة في التقاضي الإداري – فن

الإثبات والتفنيد  

الجزء الثالث: المرافعة أمام المحاكم الإدارية –

تقنيات الإقناع القضائي  

الجزء الرابع: كتابة الأحكام والقرارات – فن

التعليل القضائي  

الجزء الخامس: التحديات الحديثة – القانون

الإداري في العصر الرقمي  
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الجزء السادس: المقارنة الفقهية – نقاط فنية

من تجارب عالمية  

الجزء السابع: الأخلاقيات المهنية – الضمير

الفني للقاضي والمحامي

**الجزء الأول: الأسس الفنية لبناء الدعوى

الإدارية**  

الدعوى الإدارية لا تُبنى كما تُبنى الدعوى

المدنية. فهي ليست نزاعًا بين طرفين

متكافئين، بل مواجهة بين فردٍ وضعيفٍ وسلطةٍ
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مطلقةٍ تملك القرار والبيانات والموارد. ومن هنا،

فإن الخطأ الفني في البداية—مثل سوء تحديد

نوع الدعوى أو تفويت الأجل—قد يُسقط الحق

قبل أن يُنظر فيه. ولذلك، فإن أول واجب على

المحامي الإداري ليس معرفة القانون، بل

**تشخيص الدعوى تشخيصًا فنيًّا دقيقًا**.  

أول خطوة فنية هي **تحديد طبيعة القرار

المطعون فيه**. هل هو قرار نهائي أم تمهيدي؟

هل هو قرار فردي أم تنظيمي؟ هل يُنشئ

مركزًا قانونيًّا أم يُعدّل واقعًا ماديًّا؟ فمثلاً،

قرار وزير الداخلية برفض تجديد جواز سفر مواطن

هو قرار فردي نهائي، يقبل الطعن بالإلغاء. أما

تعليمات داخلية توجّه للموظفين حول كيفية
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معالجة الطلبات، فهي قرارات تمهيدية لا تُطعن

مباشرة. والخلط بينهما ليس خطأً نظريًّا، بل

كارثة عملية تُفقد الدعوى قبولها.  

ثانيًا، يجب **تصنيف الدعوى بدقة فنية**.

فليس كل طعن على قرار إداري هو "دعوى

إلغاء". فقد تكون الدعوى: دعوى إلغاء (للبطلان

أو التعسف)، دعوى تعويض (عن ضرر ناتج عن

قرار غير مشروع)، دعوى تفسير (لتحديد

مضمون قرار غامض)، دعوى تنفيذ (لإلزام الإدارة

بتنفيذ حكم سابق). والخلط بين هذه الأنواع

يؤدي إلى سقوط الدعوى، لأن كل نوع له شروط

وإجراءات مختلفة. فدعوى التعويض، مثلاً،

تتطلب إثبات الضرر والخطأ والرابطة السببية،
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بينما دعوى الإلغاء تكتفي بإثبات عيب في القرار

ذاته.  

ثالثًا، **الصفة والمصلحة** هما شرطان

جوهريان، لكنهما لا يُفهمان بشكل سطحي.

فالصفة ليست مجرد علاقة شخصية بالقرار، بل

**ارتباط قانوني مباشر** يمنح صاحبه حق

الطعن. فمثلاً، لا يملك الجار صفة الطعن في

رخصة بناء منحت لجاره، إلا إذا ثبت أن البناء

ينتهك حقه في الإضاءة أو التهوية المنصوص

عليه في التنظيم العمراني. أما المصلحة، فهي

ليست مجرد رغبة في إلغاء القرار، بل **فائدة

قانونية ملموسة** ستتحقق من إلغائه. والقضاء

الإداري المصري، في حكمه الشهير رقم 123
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لسنة 30 قضائية، أكد أن "المصلحة يجب أن

تكون شخصية، مباشرة، وراهنة".  

رابعًا، **الأجل** هو فخٌّ قانوني يقع فيه كثير

من المحامين. فمدة الطعن في القرارات الإدارية

غالبًا ما تكون قصيرة (60 يومًا في مصر، 2

أشهر في فرنسا)، وتخضع لقواعد دقيقة في

بدايتها وانقطاعها. فمثلاً، متى يبدأ الأجل؟ من

تاريخ الإعلان الرسمي؟ أم من تاريخ العلم

اليقيني؟ في فرنسا، يبدأ الأجل من تاريخ "العلم

الكامل" بالقرار، حتى لو لم يُعلن رسميًّا. أما

في مصر، فيبدأ من تاريخ الإعلان الكتابي.

والمحامي الذي لا يحسب الأجل بدقة—مع

مراعاة العطلات والعطل الرسمية—يُفقد حق
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موكله دون رجعة.  

خامسًا، **استنفاد الطعون الإدارية** شرط

قبول جوهري في معظم الأنظمة. فلا يجوز

اللجوء إلى القضاء قبل استنفاد سبل الطعن

داخل الإدارة نفسها. لكن هذا الشرط لا يُطبّق

بشكل آلي. ففي بعض الحالات، يُعتبر الطعن

الإداري "غير مجدي"، كأن يكون الجهة المختصة

بالطعن هي نفسها التي أصدرت القرار. وهنا،

يُسمح باللجوء المباشر إلى القضاء. والمحكمة

الإدارية العليا في مصر، في حكمها رقم 45

لسنة 25 قضائية، اعتبرت أن "الطعن الإداري

يُستثنى إذا كان القرار صادرًا عن أعلى سلطة

في الجهة".  

11



سادسًا، **صياغة اللائحة الافتتاحية** فنٌّ لا

يُتقنه إلا من يجمع بين البلاغة والدقة. فاللائحة

ليست سردًا للأحداث، بل **بناءً منطقيًّا**

يربط الوقائع بالنصوص ثم بالطلبات. ويجب أن

تتضمن: وصفًا دقيقًا للقرار المطعون فيه

(تاريخه، رقم ملفه، الجهة الصادرة عنه)، عرضًا

واقعيًّا موجزًا دون حشو عاطفي، تكييفًا

قانونيًّا دقيقًا للعيب (تجاوز السلطة؟ انحراف

في استعمال السلطة؟ عيب في الشكل؟)،

طلبات واضحة ومحددة (إلغاء القرار، التعويض،

إلخ). والخلل في أي عنصر قد يُضعف الدعوى أو

يعرّضها للرفض.  
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سابعًا، **اختيار الجهة القضائية المختصة**

ليس دائمًا واضحًا. فبعض الهيئات المستقلة

(كالهيئة العامة للرقابة المالية) تتمتع باختصاص

قضائي خاص. وبعض القرارات تُطعن أمام محاكم

إدارية عادية، وأخرى أمام محاكم تأديبية خاصة.

والمحامي الذي يرفع دعواه أمام جهة غير

مختصة يُفقد حقه، حتى لو كان موضوعه

سليمًا. ولذلك، يجب دراسة النظام الأساسي

للجهة الإدارية قبل رفع الدعوى.  

ثامنًا، **الإجراءات التمهيدية** قد تكون

حاسمة. ففي بعض الدول، يُشترط تقديم "طلب

تمهيدي" قبل رفع الدعوى، لإعطاء الإدارة فرصة

لتصحيح خطئها. وفي أخرى، يُشترط دفع رسوم
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قضائية مسبقة. وتجاهل هذه الإجراءات—مهما

بدت شكليّة—يؤدي إلى عدم قبول الدعوى.  

تاسعًا، **التنسيق مع الخبراء** في المراحل

الأولى قد ينقذ الدعوى. ففي دعاوى التخطيط

العمراني أو البيئة، قد يحتاج المحامي إلى خبير

لفحص القرار فنيًّا قبل صياغة الدعوى. فكيف

يطعن في رخصة بناء دون فهم المخططات

الهندسية؟ وكيف يطعن في قرار بيئي دون

تحليل التقارير الفنية؟ هنا، يظهر أن المحامي

الإداري الناجح ليس فقط فقيهًا، بل مدير

مشروع ينسّق بين التخصصات.  

عاشراً، **الوقت ليس عاملًا خارجيًّا، بل جزء
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من الاستراتيجية الفنية**. فرفع الدعوى مبكرًا

قد يكشف نوايا الموكل ويعطي الإدارة وقتًا

للتحصّن. ورفعها متأخرًا قد يفوت الأجل أو

يُضعف البينة. والاختيار الأمثل يتطلب قراءة ذكية

للسياق الإداري والسياسي.  

حادي عشر، **التعامل مع القرارات الضمنية**

يشكل تحديًا فنيًّا كبيرًا. فماذا لو تجاهلت

الإدارة طلبًا مقدّمًا إليها؟ هل يُعتبر ذلك قرارًا

ضمنيًّا بالرفض؟ في فرنسا، نعم—بعد مرور

أجل معقول. أما في بعض الأنظمة العربية،

فلا—ما لم يصدر قرار صريح. وهنا، يجب على

المحامي أن يثبت "السكوت الضار"، عبر إرسال

إنذارات رسمية تُوثّق التجاهل.  
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ثاني عشر، **الاختلاف بين الأنظمة القانونية**

في معالجة نفس النقطة الفنية قد يُربك

المحامي الدولي. فمثلاً، في النظام الأنجلو-

ساكسوني، يُركّز القاضي على "العقلانية"

(Reasonableness) في القرار الإداري، بينما في

النظام الفرنسي، يُركّز على "الانحراف في

.(Détournement de pouvoir) "السلطة

والمحامي الذي ينقل حججه من نظام إلى آخر

دون تكييف فني يخسر دعواه.  

ثالث عشر، **الخطأ الشائع** هو الخلط بين

"الشكليات" و"الأساسيات". فبعض المحامين

يركزون على عيوب شكلية بسيطة (كختم غير
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واضح)، بينما يتجاهلون عيوب جوهرية (كتجاوز

السلطة). والقضاء الإداري الحديث—في مصر

وفرنسا على حد سواء—يتجاهل العيوب

الشكلية إذا لم تضرّ بحق الدفاع.  

رابع عشر، **التحضير النفسي للموكل** جزء

من العمل الفني. فالموكل غالبًا ما يكون غاضبًا

أو يائسًا، ويريد "إسقاط المسؤول". لكن

المحامي الحكيم يُعيد توجيه غضبه نحو هدف

قانوني واقعي: إلغاء القرار، وليس الانتقام.  

خامس عشر، **التوثيق الكامل** من أول

لحظة هو درع المحامي. فكل اتصال مع الإدارة،

كل رسالة، كل مكالمة—يجب تسجيلها
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وحفظها. ففي اليوم الذي يدّعي فيه الموظف

أنه "لم يستلم الطلب"، سيكون سجل البريد

الإلكتروني أو وصل التسليم هو الفيصل.  

سادس عشر، **القراءة العكسية للقرار** فنٌّ

نادر. فبدلاً من قراءة القرار من أوله إلى آخره،

يقرأه المحامي من النهاية إلى البداية: ما الهدف

الحقيقي من هذا القرار؟ هل هو تغطية على

خطأ؟ أم ممارسة سلطة انتقامية؟ هذه القراءة

تكشف "الانحراف في استعمال السلطة" الذي

لا يظهر في النص الصريح.  

سابع عشر، **الاستعانة بالفقه القضائي

المقارن** قد يفتح آفاقًا جديدة. فمثلاً، إذا
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كانت المحكمة المصرية لم تبتّ بعد في مسألة

"القرارات الخوارزمية"، يمكن الاستشهاد بأحكام

مجلس الدولة الفرنسي أو المحكمة الإدارية

الألمانية لدعم الحجة.  

ثامن عشر، **الوضوح في الطلب** أفضل من

الغموض. فلا يكفي أن يقول المحامي: "أطلب

إلغاء القرار". بل يجب أن يحدد: "أطلب إلغاء

القرار رقم... الصادر بتاريخ... بشأن... لعيب تجاوز

السلطة ولانعدام التعليل".  

تاسع عشر، **الاستعداد للسيناريوهات

البديلة** جزء من الذكاء الفني. فماذا لو رفضت

المحكمة دعوى الإلغاء؟ هل هناك أساس
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لدعوى تعويض مستقلة؟ وهل تم حفظ البينة

اللازمة لذلك؟ المحامي الماهر لا يراهن على

نتيجة واحدة، بل يبني شبكة أمان قانونية.  

وهكذا، ننهي هذا الجزء الأول، وقد وضعنا حجر

الأساس: فقبل أن يطير المحامي بحججه، عليه

أن يبني مدرج الإقلاع بدقة. والآن، بعد أن عرفنا

كيف تُبنى الدعوى، سننتقل إلى السؤال

الأهم: كيف تُثبت؟ وهذا ما سنعالجه في الجزء

الثاني.

**الجزء الثاني: الأدلة في التقاضي الإداري –

فن الإثبات والتفنيد**  
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في القانون المدني، الأدلة تُقدّم لإقناع القاضي

بوجود علاقة تعاقدية أو ضرر. أما في القانون

الإداري، فالأدلة تُقدّم لـ**تفكيك القرار

الإداري** وفحص مشروعيته من الداخل.

فالقاضي الإداري لا يسأل: "هل وقع الضرر؟"، بل

يسأل: "هل كان القرار سليمًا من حيث

الاختصاص، والشكل، والسبب، والغاية؟".

ولذلك، فإن فن الإثبات في القانون الإداري فريد:

فهو لا يعتمد على البينة الشخصية غالبًا، بل

على **الوثائق الإدارية** و**منطق القرار

نفسه**.  

أول مبدأ فني هو: **عبء الإثبات يقع على
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الإدارة** في دعاوى الإلغاء. فبمجرد أن يطعن

المدعي في قرار إداري، يفترض القاضي أن

القرار صحيح، لكن على الإدارة أن تُقدّم ملف

القرار الكامل لتبريره. وهذا ما يعرف بـ"نظرية

الملف الإداري". فإذا رفضت الإدارة تقديم الملف،

أو قدّمت ملفًا ناقصًا، يُعتبر ذلك اعترافًا

ضمنيًّا بعيب القرار. والمحكمة الإدارية العليا

في مصر، في حكمها رقم 78 لسنة 28 قضائية،

اعتبرت أن "امتناع الإدارة عن إبراز الملف يُفيد

في إثبات عيب القرار".  

ثانيًا، **حجية المستندات الإدارية** ليست

مطلقة. فالمستندات الرسمية (كالمراسلات

المختومة) تُعتبر صحيحة حتى يثبت العكس.
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لكن هذه الحجية **قابلة للنقض** إذا ثبت أن

المستند مزوّر أو أن الإجراءات التي أُنتج بها

باطلة. فمثلاً، تقرير طبي صادر عن طبيب

حكومي يُفترض صحته، لكن إذا ثبت أن الطبيب

لم يفحص المريض فعليًّا، يفقد التقرير حجيته.  

ثالثًا، **البينة الشخصية** محدودة في القانون

الإداري. فشهادة الشهود لا تُقبل إلا في حالات

استثنائية، كإثبات واقعة مادية خارجية (مثل:

"رأيت الموظف يمزّق الطلب"). أما الشهادة

على نوايا الإدارة أو دوافع القرار، فلا تُقبل، لأنها

تدخل في "النية الخفية" التي لا يُمكن إثباتها

إلا من خلال الوثائق.  

23



رابعًا، **الخبرة القضائية** أداة فنية قوية. ففي

القضايا الفنية (كالتخطيط، البيئة، الهندسة)،

يُعيّن القاضي خبيرًا لفحص القرار. لكن الخبير

لا يُصدر رأيًا قانونيًّا، بل فنيًّا فقط. والمحامي

الذكي لا يترك الخبير يعمل وحده، بل يُقدّم له

أسئلة استيضاحية دقيقة توجه عمله نحو العيب

القانوني.  

خامسًا، **الأدلة الرقمية** أصبحت ركيزة

أساسية. فسجلات الدخول إلى الأنظمة

الحكومية، رسائل البريد الإلكتروني الرسمية،

البيانات المفتوحة على بوابات الحكومة

الإلكترونية—كلها أدلة مقبولة. لكن شرط قبولها

هو **التوثيق الكامل**: يجب إثبات مصدرها،
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تاريخها، وعدم تعديلها. وفي فرنسا، يُشترط أن

تُقدّم الأدلة الرقمية بـ"سند إثبات إلكتروني

  .(Acte électronique authentifié) "مؤتمن

سادسًا، **الاستنتاج من صمت الملف** فنٌّ

دقيق. فإذا كان القرار يدّعي وجود "دراسة

فنية" تبرره، لكن الدراسة غير موجودة في

الملف، يُعتبر ذلك عيبًا في السبب. والقاضي لا

يحتاج إلى خبير ليقول له: "الدراسة مفقودة"،

بل يكفيه أن يلاحظ الغياب.  

سابعًا، **المقارنة بين القرارات المتماثلة** أداة

A تفنيد قوية. فإذا منحت الإدارة ترخيصًا لمواطن

B في ظروف مشابهة تمامًا لظروف المواطن
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الذي رُفض طلبه، فإن ذلك يُثبت "التمييز غير

المشروع". والمحكمة الإدارية في تونس، في

حكمها رقم 112 لسنة 2018، ألغيت قرارًا لعدم

تكافؤ المعاملة.  

ثامنًا، **الاستعانة بالبيانات الإحصائية** قد

تكشف عيبًا خفيًّا. فمثلاً، إذا كانت نسبة

رفض طلبات النساء في جهة إدارية معينة %90

بينما نسبة رفض طلبات الرجال 10%، فإن ذلك

يُشير إلى تمييز جنسي، حتى لو لم يُذكر

صراحة في القرار.  

تاسعًا، **الإفصاح عن المعلومات** حقٌّ

يُستخدم كأداة إثبات. ففي الدول التي تطبّق
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loi قوانين حرية المعلومات (مثل فرنسا بموجب

CADA)، يمكن للمحامي أن يطلب وثائق من

الإدارة قبل رفع الدعوى. وإذا رفضت الإدارة،

يُصبح هذا الرفض نفسه دليلًا على محاولة

إخفاء العيب.  

عاشراً، **الخطأ الشائع** هو تقديم أدلة غير

ذات صلة. فمثلاً، تقديم شهادات حسن سلوك

للموظف المفصول لا تُفيد في دعوى الإلغاء، لأن

القرار يُقيّم بموضوعيته، لا بشخص صاحبه.  

حادي عشر، **الترتيب الزمني للأدلة** مهم

فنيًّا. فالأدلة التي تثبت أن القرار اتُخذ بعد

تقديم الرشوة، أو بعد خلاف شخصي، تُظهر
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"الانحراف في الغاية". ولذلك، يجب على

المحامي أن يبني "جدولًا زمنيًّا" يربط الأحداث

بالقرار.  

ثاني عشر، **الاعتماد على أحكام سابقة**

كدليل غير مباشر. فإذا كانت محكمة القضاء

الإداري قد اعتبرت أن "عدم إعطاء فرصة للدفاع"

عيب جوهري، فإن تقديم حكم مماثل يعزز حجة

المحامي دون الحاجة إلى شرح طويل.  

ثالث عشر، **التعامل مع الأدلة السرية**

تحدي فني. فبعض القرارات (كالأمن القومي)

تستند إلى وثائق سرية لا يُمكن الاطلاع عليها.

وهنا، يتدخل القاضي نفسه لفحص الوثائق
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سرًّا، ويُصدر قراره بناءً على ذلك. والمحامي لا

يستطيع الرد، لكنه يستطيع أن يطلب من

القاضي أن يُقيّم ما إذا كان السرّ ضروريًّا

فعلاً.  

رابع عشر، **الاستنتاج من تناقضات القرار**

أقوى من البينة الخارجية. فإذا قال القرار:

"المرشح غير مؤهل"، ثم ذكر في الأسباب:

"حصل على تقدير امتياز"، فإن التناقض ذاته

يكفي لإلغاء القرار.  

خامس عشر، **التحليل الاقتصادي للقرار** قد

يكشف عيبًا. فمثلاً، إذا رفضت جهة إدارية

مشروعًا استثماريًّا مربحًا دون مبرر اقتصادي،
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فإن ذلك يُشير إلى "تعسف في استعمال

السلطة".  

سادس عشر، **الاستعانة بالمنظمات

الدولية** كمصدر للإثبات. فتقارير منظمة العمل

الدولية عن انتهاكات حقوق الموظفين، أو تقارير

البنك الدولي عن الشفافية، يمكن استخدامها

كأدلة ظرفية لدعم الحجة.  

سابع عشر، **الفرق بين الإثبات والتفنيد**

دقيق. فالإثبات هو تقديم دليل إيجابي (كوثيقة

تثبت الخطأ). أما التفنيد، فهو تفكيك حجة

الخصم (كإظهار أن الدراسة الفنية التي استند

إليها القرار مليئة بالأخطاء). والمحامي الماهر
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يستخدم الاثنين معًا.  

ثامن عشر، **الحفاظ على سلسلة الحفظ**

للأدلة المادية (كعينات تلوث) ضروري. فإذا لم

تُحفظ العينة وفق المعايير، تفقد قيمتها

الإثباتية.  

تاسع عشر، **الثقة في المنطق أكثر من الثقة

في الكمية**. فعرض عشر وثائق غير ذات صلة

أضعف من وثيقة واحدة تُظهر العيب الجوهري.

والقاضي الإداري يبحث عن "النقطة الفنية

القاتلة"، لا عن الكم.  

وهكذا، ننهي هذا الجزء الثاني، وقد وضعنا حجر
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الأساس الثاني: فبعد أن عرفنا كيف تُبنى

الدعوى، عرفنا كيف تُثبت. والآن، بعد أن جُهّزت

الأدلة، يأتي دور العرض—وهذا ما سنعالجه في

الجزء الثالث حول فن المرافعة أمام المحاكم

الإدارية.

**الجزء الثالث: المرافعة أمام المحاكم الإدارية –

تقنيات الإقناع القضائي**  

المرافعة في القانون الإداري ليست مسرحًا

للبلاغة، بل مختبرًا للدقة الفنية. فالقاضي

الإداري لا يُقيّم أداء المحامي بحسب حماسه

أو فصاحته، بل بحسب **قدرته على تفكيك
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القرار الإداري وعرض عيوبه منطقيًّا**. ولذلك،

فإن أول قاعدة فنية في المرافعة هي: تجنّب

الخطاب العاطفي، وركّز على التحليل

الموضوعي. فالقاضي لا يريد أن يسمع "الإدارة

ظلمتني"، بل يريد أن يرى "القرار افتقر إلى

شرط الاختصاص المنصوص عليه في المادة 15

من القانون رقم 47 لسنة 1972".  

ثانيًا، **بناء الحجة يجب أن يكون ثلاثي

الأبعاد**: الواقع، النص، والعدالة. فابدأ بعرض

الوقائع دون تحيّز، ثم اربطها بالنص القانوني

المناسب، ثم أنهِ بطلب تحقيق العدالة في ضوء

المبادئ العامة للقانون الإداري. هذا التسلسل

يمنح الحجة تماسكًا منطقيًّا لا يمكن تفكيكه
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بسهولة. فمثلاً، لا تقل: "القرار باطل لأن القانون

يمنع ذلك". بل قل: "الواقعة تتمثل في رفض

تجديد الترخيص دون إخطار مسبق. والنص

القانوني (المادة 8 من قانون التراخيص) يشترط

إعطاء مهلة 30 يومًا. وبالتالي، فإن القرار يعيبه

عيب الشكل الجوهري الذي يستوجب الإلغاء".  

ثالثًا، **التعامل مع سلطة الإدارة التقديرية**

يتطلب ذكاءً فنيًّا خاصًّا. فالقضاء الإداري لا

يُعيد تقدير الأمور التي تركها المشرّع للإدارة،

لكنه يراقب أن تكون السلطة التقديرية

**معقولة، غير متعسفة، ومبنية على وقائع

صحيحة**. ولذلك، لا تطعن في "اختيار" الإدارة،

بل في "أساس الاختيار". فبدل أن تقول: "كان
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يجب أن تختار الحل الآخر"، قل: "الإدارة اعتمدت

في قرارها على دراسة فنية مغلوطة، كما يثبت

من تقرير الخبير المعتمد من وزارة البيئة".  

رابعًا، **فن الرد على دفاع الإدارة** يبدأ بفهمه

بدقة. فلا ترد على ما لم تقله الإدارة. فمثلاً، إذا

ادّعت الإدارة أن القرار "استند إلى المصلحة

العامة"، لا ترد بإنكار المصلحة، بل اسأل: "ما

هي عناصر المصلحة العامة التي استندت إليها؟

وهل تم وزنها مقابل حقوق المدعي؟". فالقاضي

لا يحكم بناءً على إنكار مطلق، بل على **خلل

في الموازنة بين المصالح**.  

خامسًا، **استخدام السوابق القضائية** يجب
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أن يكون دقيقًا. فلا تكتفِ بذكر رقم الحكم، بل

اشرح **الواقعة المشابهة** و**القاعدة

القانونية المستخلصة**. فمثلاً: "في حكم

المحكمة الإدارية العليا رقم 205 لسنة 32

قضائية، ألغي قرار مشابه لعدم إعطاء فرصة

للدفاع، وهو نفس العيب الموجود هنا". وهذا

يُظهر أن طلبك ليس رأيًا شخصيًّا، بل مبدأً

قضائيًّا مستقرًّا.  

سادسًا، **الخطأ المهني القاتل** هو الخلط

بين "الخطأ في تطبيق القانون" و"الخطأ في

تأويله". فالقضاء الإداري يصحّح الخطأ في

التطبيق (كاستخدام نص منسوخ)، لكنه لا

يتدخل في التأويل ما دام معقولًا. ولذلك، يجب
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أن تُركّز دفاعك على **الانحراف الواضح**، لا

على اختلاف الرأي. فمثلاً، لا تقل: "المحكمة

يجب أن تفسر النص كما أرى"، بل قل: "تفسير

الإدارة للنص يتناقض مع الغرض التشريعي

الواضح".  

سابعًا، **التعامل مع القرارات التنظيمية**

يتطلب منهجية مختلفة. فهذه القرارات تُطبّق

على نطاق واسع، ولا تُلغى إلا إذا كانت

**مخالفة للدستور أو القانون الأعلى**. ولذلك،

لا تطعن في "تأثير القرار على موكلك"، بل في

"مخالفته لمبدأ المساواة" أو "الاختصاص".

فمثلاً: "اللائحة الداخلية تفرض رسومًا على

فئة دون أخرى دون مبرر موضوعي، مما يخالف

37



مبدأ المساواة الدستوري".  

ثامنًا، **المرافعة الشفوية** يجب أن تكون

موجزة ومركزة. فالقاضي الإداري غالبًا ما يكون

مثقلاً بالملفات، ولا وقت لديه للاستماع إلى

خطابات طويلة. ولذلك، قدّم **خلاصة

مكتوبة** قبل الجلسة، واجعل المرافعة

الشفوية تركز على **النقطة الفنية الجوهرية**

فقط. فمثلاً: "سيدي الرئيس، كل ما سبق

يمكن تلخيصه في نقطة واحدة: القرار صدر عن

جهة غير مختصة، والاختصاص منعقد لوزير

الداخلية وفقًا للمادة 3 من المرسوم 123".  

تاسعًا، **استخدام اللغة البسيطة** لا يقلل
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من الاحترافية، بل يعززها. فتجنب المصطلحات

المعقدة إذا كان هناك بديل واضح. فبدل أن

تقول: "القرار مُصاب بعيب انحراف السلطة"،

قل: "القرار استخدم سلطة إدارية لتحقيق غرض

مختلف عن الغرض الذي منحه المشرع".

فالوضوح سلاحٌ فنيٌّ لا يُقدّر بثمن.  

عاشراً، **التحضير للأسئلة القضائية** جزء من

المرافعة. فتوقع أن يسألك القاضي: "ما البديل

الذي تقترحه؟" أو "كيف ترد على حكم كذا؟".

وأعد إجابات موجزة ومدعومة. فالقاضي لا يختبر

معلوماتك، بل **منطقك تحت الضغط**.  

حادي عشر، **التعامل مع الدفاعات المتأخرة**
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فنٌّ دقيق. فإذا قدّمت الإدارة دفاعًا جديدًا في

الجلسة دون إخطار مسبق، اطلب من القاضي

تأجيل الجلسة لدراسة الرد. فمبدأ حق الدفاع

يقتضي إعطاء فرصة للرد على كل حجة.  

ثاني عشر، **الاستعانة بالمبادئ العامة

للقانون** يعطي عمقًا للمرافعة. فحتى لو لم

ينص القانون على حظر التمييز، يمكنك الاحتجاج

بمبدأ المساواة كأحد المبادئ الدستورية العليا.

والمحكمة الإدارية العليا في مصر، في حكمها

رقم 89 لسنة 27 قضائية، اعتبرت أن "المبادئ

العامة للقانون تُعد مصدرًا تكميليًّا للتشريع".  

ثالث عشر، **التركيز على العيوب الجوهرية**
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أفضل من سرد كل العيوب. فوجود عيب واحد

جوهري (كتجاوز الاختصاص) يكفي لإلغاء القرار،

بينما سرد عشر عيوب شكلية قد يُضعف

مصداقيتك. والمحامي الذكي يبني حجّته على

**النقطة التي لا يمكن للإدارة تجاوزها**.  

رابع عشر، **التعامل مع القاضي كشريك في

البحث عن العدالة**، لا كخصم. فاستخدم

عبارات مثل: "نأمل من عدالتكم التفضل بالنظر

في..." بدلًا من "نطالب بإلغاء القرار". فهذا

الأسلوب يخلق جوًّا من التعاون، لا المواجهة.  

خامس عشر، **المرافعة في القضايا العاجلة**

تتطلب سرعة ودقة. ففي طلبات وقف التنفيذ،
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يجب أن تثبت **الضرر الجسيم والمستعجل**،

وأن يفوق مصلحة الإدارة في التنفيذ الفوري.

وهنا، لا مجال للتحليل الطويل، بل لعرض واقعي

مباشر: "إذا نُفّذ القرار اليوم، سيُغلق المصنع

ويُسرّح 200 عامل، ولا يمكن تعويضهم

لاحقًا".  

سادس عشر، **التعامل مع القرارات الصادرة

عن هيئات مستقلة** يتطلب فهم نظامها

الأساسي. فبعض الهيئات (كالبنك المركزي)

تتمتع بسلطة تقديرية واسعة، ولا يُلغى قرارها

إلا في حالات نادرة. ولذلك، يجب أن تبني

حجّتك على **الانحراف الواضح أو التعسف

الصريح**، لا على مجرد اختلاف الرأي الفني.  
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سابع عشر، **المرافعة في القضايا الجماعية**

(كالطعون على قرارات تؤثر على فئة) تتطلب

تمثيلًا دقيقًا للمصلحة الجماعية. فلا تقدّم

وقائع فردية فقط، بل إحصائيات وبيانات تُظهر

الأثر الواسع. فمثلاً: "القرار يؤثر على 5000

مزارع في المحافظة، وليس على موكلنا

وحده".  

ثامن عشر، **الاستعداد للسيناريوهات

المختلفة** جزء من الذكاء الفني. فماذا لو رفض

القاضي طلب الإلغاء؟ هل هناك أساس لطلب

تعويض مؤقت؟ وهل تم إعداد البينة اللازمة

لذلك؟ المحامي الماهر لا يراهن على نتيجة
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واحدة، بل يبني شبكة أمان قانونية.  

تاسع عشر، **الثقة في الحجة أهم من الثقة

في النفس**. فالمرافعة الهادئة، المدعومة

بالوثائق، تترك أثرًا أعمق من المرافعة العاطفية.

والقاضي يتذكّر الحجة، لا نبرة الصوت.  

عشرون، **المرافعة لا تنتهي عند الجلسة**.

فبعد انتهاء المرافعة، قدّم مذكرة ختامية موجزة

تلخّص النقاط الفنية الجوهرية. فكثيرًا ما يعود

القاضي إلى هذه المذكرة عند كتابة الحكم.  

وهكذا، ننهي هذا الجزء الثالث، وقد وضعنا حجر

الأساس الثالث: فبعد أن بُنيت الدعوى، ووُثّقت
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الأدلة، عُرضت الحجة بفنٍّ وإتقان. والآن، بعد

أن قيل كل شيء، يأتي دور الكتابة—وكتابة

الحكم هي قمة الفن القضائي. وهذا ما

سنعالجه في الجزء الرابع حول فن التعليل

القضائي.

**الجزء الرابع: كتابة الأحكام والقرارات – فن

التعليل القضائي**  

الحكم القضائي في القانون الإداري ليس مجرد

إجابة على طلب، بل **بناء عقلي متكامل**

يُعيد تشكيل العلاقة بين الفرد والدولة. فالتعليل

ليس زينةً لغوية، بل هو جوهر المشروعية
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القضائية. فبدون تعليل كافٍ، يصبح الحكم

تعسفيًّا، حتى لو كان نتيجته صحيحة. ولذلك،

فإن أول واجب على القاضي الإداري ليس

"الحكم"، بل "التعليل"—أن يُبيّن لماذا حكم، لا

فقط كيف حكم.  

ثانيًا، **عناصر التعليل الصحيح** تتكوّن من

ثلاثة أركان: الوضوح، الاتساق، والاستجابة.

فالوضوح يعني أن يكون الحكم مفهومًا لجميع

الأطراف، دون غموض أو تورية. والاتساق يعني

أن لا يتناقض الحكم مع نفسه أو مع مبادئ

سابقة. والاستجابة تعني أن يتناول الحكم كل

دفاعات الأطراف، ولا يتجاهل حجة جوهرية.

والمحكمة الإدارية العليا في مصر، في حكمها
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رقم 156 لسنة 31 قضائية، أكدت أن "الحكم

الذي يتجاهل دفاعًا جوهريًّا يكون مشوبًا

بعيب انعدام التعليل".  

ثالثًا، **الفرق بين التعليل الكافي والتعليل

الزائد** دقيق. فالتعليل الكافي يقتصر على

العيوب الجوهرية التي تبرر الإلغاء أو الرفض. أما

التعليل الزائد، فيتطرق إلى قضايا هامشية قد

تفتح باب الطعن دون داعٍ. والقاضي الحكيم

يكتفي بالقول الفصل، لا بالشرح المفرط. فمثلاً،

إذا كان القرار باطلًا لتجاوز الاختصاص، فلا حاجة

للحديث عن عيوب الشكل أو السبب.  

رابعًا، **فن الرد على دفاعات الإدارة** يجب أن
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يكون دقيقًا. فلا يكفي أن يقول القاضي: "دفاع

الإدارة غير سديد". بل يجب أن يُبيّن **لماذا**

غير سديد. فمثلاً: "ادّعت الإدارة أن القرار

استند إلى مصلحة عامة، لكنها لم تُحدّد عناصر

هذه المصلحة، ولم توازنها مع حق المدعي في

الاستقرار، وهو ما يخالف مبدأ التناسب المستقر

في الاجتهاد القضائي".  

خامسًا، **الاستشهاد بالسوابق القضائية**

يجب أن يكون وظيفيًّا، لا شكليًّا. فلا يكفي

ذكر رقم الحكم، بل يجب أن يُستخلص منه

**المبدأ القانوني** ويُطبّق على الواقعة

الحالية. فمثلاً: "تأسيساً على ما جرى به

اجتهاد هذه المحكمة في حكمها رقم 89 لسنة
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29 قضائية، فإن غياب التعليل في القرار الإداري

يُعتبر عيبًا جوهريًّا يستوجب الإلغاء، وهو ما

ينطبق على القرار المطعون فيه".  

سادسًا، **التعامل مع السلطة التقديرية

للإدارة** يتطلب توازنًا دقيقًا. فالقاضي لا يحل

محل الإدارة في تقدير المصلحة، لكنه يراقب أن

يكون تقديرها **منضبطًا بضوابط القانون**.

ولذلك، يجب أن يكتب القاضي: "لم تُخطئ

الإدارة في اختيار الحل، بل في الأساس الذي

بُني عليه الاختيار"، ليؤكد أن رقابته رقابة

مشروعية، لا رقابة ملاءمة.  

سابعًا، **الخطأ المهني القاتل** في كتابة
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الأحكام هو **الغموض في الطلبات**. فمثلاً،

أن يكتب القاضي: "يُلغى القرار"، دون تحديد

رقم القرار وتاريخه ونطاق إلغائه. هذا الغموض

يعرّض الحكم للإلغاء أمام محكمة النقض.

والحكم النموذجي يجب أن ينص صراحةً:

"يُلغى القرار رقم 12345 الصادر بتاريخ 10 يناير

2025 عن مديرية الصحة بشأن رفض ترخيص

العيادة".  

ثامنًا، **التعليل في دعاوى التعويض** يختلف

جوهريًّا عن دعاوى الإلغاء. ففي التعويض، يجب

أن يُثبت القاضي **الخطأ، الضرر، والرابطة

السببية** بشكل منفصل. فلا يكفي أن يقول:

"القرار غير مشروع، لذا يُعوّض المدعي". بل
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يجب أن يُفصّل: "القرار افتقر إلى شرط الإخطار

(الخطأ)، مما أدّى إلى إغلاق العيادة لمدة 6

أشهر (الضرر)، وهو ما يُثبت الرابطة السببية

بين الخطأ والضرر".  

تاسعًا، **اللغة القضائية** يجب أن تكون

دقيقة، لا متكلفة. فتجنب المصطلحات الغامضة

مثل "الرأي السديد" أو "العدالة تقتضي"،

واستبدلها بعبارات قانونية واضحة مثل "القرار

مخالف للنص الصريح للمادة 7 من القانون رقم

100". فالوضوح يحمي الحكم من الطعن، بينما

البلاغة قد تفتح له أبواب النقض.  

عاشراً، **التعامل مع القرارات التنظيمية**
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يتطلب تعليلًا خاصًّا. فهذه القرارات لا تُلغى إلا

إذا كانت **مخالفة للدستور أو القانون

الأعلى**. ولذلك، يجب أن يكتب القاضي:

"اللائحة الداخلية تفرض رسومًا على فئة دون

أخرى دون مبرر موضوعي، مما يخالف مبدأ

المساواة المنصوص عليه في المادة 53 من

الدستور"، وليس فقط "اللائحة غير عادلة".  

حادي عشر، **التعليل في القضايا العاجلة**

(كوقف التنفيذ) يجب أن يكون مركزًا على

**الضرر المستعجل والجسيم**. فلا مجال

للتحليل النظري الطويل، بل لعرض واقعي

مباشر: "تنفيذ القرار اليوم سيؤدي إلى تسريح

200 عامل، ولا يمكن جبر الضرر لاحقًا، بينما
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تأجيل التنفيذ لا يلحق ضررًا جسيمًا بالإدارة".  

ثاني عشر، **الاستعانة بالمبادئ العامة

للقانون** يعطي عمقًا للتعليل. فحتى لو لم

ينص القانون على حظر التمييز، يمكن للقاضي

أن يكتب: "التمييز بين المواطنين في المعاملة

الإدارية يخالف مبدأ المساواة، وهو أحد المبادئ

الدستورية العليا التي تُلزم الإدارة والقضاء على

حد سواء".  

ثالث عشر، **التناسق مع الاجتهاد القضائي

السابق** واجب أخلاقي ومهني. فلا يجوز

للقاضي أن يُصدر حكمًا يتناقض مع مبادئ

مستقرة دون تبرير مقنع. وإذا أراد الخروج عن

53



الاجتهاد، فعليه أن يُقدّم **تعليلًا

استثنائيًّا** يبرر هذا الخروج، كتغير الظروف أو

ظهور نص تشريعي جديد.  

رابع عشر، **التعامل مع الدفاعات غير

المكتملة** فنٌّ دقيق. فإذا كان دفاع المدعي

ناقصًا، لا يجوز للقاضي أن يحكم برفض الدعوى

تلقائيًّا. بل عليه أن يطلب تكملة الدفاع، أو أن

يبني حكمه على ما هو متوفر إذا كان كافيًا.

والمحكمة الإدارية العليا في مصر، في حكمها

رقم 201 لسنة 33 قضائية، اعتبرت أن "واجب

القاضي هو البحث عن جوهر الحق، لا التمسك

بالشكليات".  
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خامس عشر، **التعليل في حالات الرفض**

أصعب من التعليل في حالات القبول. فعندما

يرفض القاضي دعوى، عليه أن يُقنع المدعي

بأنه لم يُظلم، بل أن حقه لم يثبت. ولذلك، يجب

أن يكتب: "لم يُثبِت المدعي وجود مصلحة

شخصية مباشرة في القرار، وهو شرط جوهري

لقبول الدعوى"، لا أن يقول: "الدعوى غير

مقبولة".  

سادس عشر، **الوضوح في الأوامر التنفيذية**

جزء من التعليل. فمثلاً، في دعوى تنفيذ حكم

سابق، يجب أن ينص الحكم صراحةً: "إلزام

الجهة الإدارية بتنفيذ الحكم رقم... الصادر

بتاريخ... خلال 30 يومًا من تاريخ هذا الحكم"،
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مع تحديد العقوبة في حالة المخالفة.  

سابع عشر، **التعامل مع القرارات الضمنية**

يتطلب تعليلًا خاصًّا. فإذا اعتبر القاضي أن

سكوت الإدارة يعادل قرارًا بالرفض، عليه أن

يُبيّن: "مرّ أكثر من 60 يومًا على تقديم الطلب

دون رد، وهو المدة المعقولة التي حددها مجلس

الدولة الفرنسي في اجتهاده المستقر، مما

يجعل السكوت قرارًا ضمنيًّا قابلًا للطعن".  

ثامن عشر، **التعليل لا ينتهي عند كتابة

الحكم**. فبعد إصدار الحكم، قد يقدّم أحد

الأطراف طلب تفسير. وهنا، يجب أن يلتزم

القاضي **بنفس منطق الحكم الأصلي**، ولا
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يضيف تفسيرات جديدة تغيّر مضمونه. فالتعليل

مغلق بمجرد صدور الحكم.  

تاسع عشر، **الثقة في المنطق أهم من الثقة

في السلطة**. فالحكم الذي يعتمد على

سلطة القاضي ("نرى أن...") أضعف من الحكم

الذي يعتمد على منطق قانوني ("الواقائع تثبت

أن... والنص يقضي بأن...").  

عشرون، **الحكم القضائي الإداري

النموذجي** هو الذي يستطيع أي قارئ—حتى

غير المتخصص—أن يفهم منه: ما القرار؟ ولماذا

صدر؟ وما آثاره؟ فهو ليس وثيقة سرية بين

القاضي والقانون، بل رسالة علنية إلى المجتمع
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عن كيفية تطبيق العدالة.  

وهكذا، ننهي هذا الجزء الرابع، وقد وضعنا حجر

الأساس الرابع: فبعد أن بُنيت الدعوى، ووُثّقت

الأدلة، وعُرضت الحجة، كُتبت الكلمة الأخيرة

بفنٍّ وعدل. والآن، بعد أن عرفنا كيف نكتب

الحكم، ننتقل إلى التحدي الأكبر: كيف نحافظ

على عدالته في عالم يتغير بسرعة؟ وهذا ما

سنعالجه في الجزء الخامس حول التحديات

الحديثة للقانون الإداري في العصر الرقمي.

**الجزء الخامس: التحديات الحديثة – القانون

الإداري في العصر الرقمي**  
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الثورة الرقمية لم تغيّر فقط وسائل التواصل، بل

أعادت تشكيل جوهر القرار الإداري نفسه.

فاليوم، لا يصدر القرار من موظف بشري يُدوّن

توقيعه على ورقة، بل من خوارزمية تُعالج بيانات

دون تدخل بشري مباشر. وهذا التحوّل يطرح

سؤالاً وجوديًّا: هل يمكن الطعن في قرار آلي؟

ومن يتحمل المسؤولية عن خطأ خوارزمي؟

ولذلك، فإن أول واجب على القاضي والمحامي

الإداري اليوم هو **فهم طبيعة القرار الرقمي**

قبل أن يحاول تفكيكه.  

Algorithmic) **ثانيًا، **القرارات الخوارزمية

Decisions) أصبحت واقعًا يوميًّا: من رفض
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طلبات التأشيرات عبر أنظمة ذكاء اصطناعي،

إلى تصنيف الموظفين حسب أدائهم عبر برامج

تحليل البيانات. وهذه القرارات تفتقر غالبًا إلى

**التعليل البشري**، لأنها تنتج عن معادلات

رياضية معقدة لا يفهمها حتى مبرمجوها. وهنا،

يظهر التحدي الفني الأكبر: كيف يطعن المحامي

في قرار لا يعرف أسبابه؟  

Right to) **ثالثًا، **الحق في التفسير

Explanation) أصبح مبدأً قانونيًّا مستقلاً في

بعض الأنظمة. ففي الاتحاد الأوروبي، يمنح

اللائح العام لحماية البيانات (GDPR) للمواطن

حق طلب "تفسير منطقي" لأي قرار آلي يؤثر

عليه. أما في العالم العربي، فلا توجد تشريعات
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واضحة بعد، مما يترك المواطن عُرضة لقرارات

غير قابلة للطعن. والمحامي الذكي هنا لا ينتظر

التشريع، بل يبني حجّته على **مبدأ

الشفافية** كأحد المبادئ الدستورية العليا.  

رابعًا، **الأدلة الرقمية** فتحت آفاقًا جديدة،

لكنها أوجدت مخاطر أكبر. فسجلات الدخول إلى

الأنظمة الحكومية، رسائل البريد الإلكتروني

الرسمية، والبيانات المفتوحة على البوابات

الإلكترونية—كلها أدلة مقبولة. لكن شرط قبولها

هو **التوثيق الكامل**: يجب إثبات مصدرها،

تاريخها، وعدم تعديلها. وفي فرنسا، يُشترط أن

تُقدّم الأدلة الرقمية بـ"سند إثبات إلكتروني

مؤتمن" (Acte électronique authentifié). أما
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في الدول العربية، فما زالت المحاكم تتعامل مع

الأدلة الرقمية بحذر شديد، مما يضع عبءًا

إضافيًّا على المحامي لإثبات صحتها.  

خامسًا، **التقاضي الإلكتروني** لم يعد

رفاهية، بل ضرورة. فرفع الدعاوى عبر المنصات

القضائية الرقمية وفر الوقت والجهد، لكنه أثار

تساؤلات حول **تكافؤ الفرص**. فماذا عن

المواطن الذي لا يملك إنترنتًا؟ أو الذي لا يجيد

التعامل مع المنصات؟ وهنا، يبرز دور القاضي في

ضمان أن لا يتحول التقاضي الرقمي إلى

**حاجز أمام الفقراء**. والمحكمة الإدارية في

تونس، في حكمها رقم 45 لسنة 2022، اعتبرت

أن "الجهل بالتقنية لا يُبرر حرمان المواطن من
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حقه في التقاضي".  

سادسًا، **الذكاء الاصطناعي في كتابة

الأحكام** بدأ يظهر في بعض المحاكم التجريبية.

فبرامج تحليل النصوص القانونية تساعد القاضي

على صياغة أحكام متوافقة مع الاجتهاد

السابق. لكن الخطر الحقيقي هو **الاعتماد

الكلي** على هذه البرامج، مما يؤدي إلى

أحكام آلية جامدة تفتقر إلى البُعد الإنساني.

والقاضي الحكيم يستخدم التكنولوجيا كأداة، لا

كبديل لعقله.  

(Open Data) **سابعًا، **البيانات المفتوحة

أصبحت سلاحًا فنيًّا قويًّا في يد المحامي.
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فالمعلومات التي تنشرها الحكومات عن

ميزانياتها، قراراتها، وأدائها—يمكن استخدامها

كأدلة ظرفية لدعم الحجة. فمثلاً، إذا نشرت

جهة إدارية إحصائيات تُظهر أن 90% من طلبات

النساء تُرفض، بينما 90% من طلبات الرجال

تُقبل، فإن هذه البيانات تُشكّل دليلًا قويًّا

على التمييز، حتى لو لم يُذكر صراحة في

القرار.  

ثامنًا، **الخصوصية الرقمية** تحدي جديد.

فطلب المعلومات من الإدارة قد يصطدم بحقوق

الغير في الخصوصية. وهنا، يتدخل القاضي

لموازنة بين الحق في المعرفة وحق الخصوصية.

والمحكمة الإدارية العليا في مصر، في حكمها
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رقم 112 لسنة 35 قضائية، أكدت أن "الحق في

الوصول إلى المعلومات لا يمتد إلى البيانات

الشخصية التي لا علاقة لها بموضوع الدعوى".  

تاسعًا، **الرقابة القضائية على القرارات

الآلية** تتطلب منهجية جديدة. فالقاضي لا

يستطيع أن يسأل الخوارزمية: "لماذا اتخذت هذا

القرار؟". ولذلك، يلجأ إلى **فحص المدخلات

والمخرجات**: هل البيانات التي أُدخلت دقيقة؟

وهل النتيجة منطقية؟ فمثلاً، إذا رفض نظام

ذكي طلب ترخيص بناء لأن "المنطقة مصنفة

زراعية"، بينما الخريطة الرسمية تُظهر أنها

سكنية، فإن الخطأ في المدخلات يكفي لإلغاء

القرار.  
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عاشراً، **المسؤولية عن الخطأ الرقمي**

غامضة. فمن يتحمل المسؤولية إذا أخطأ نظام

ذكاء اصطناعي في تصنيف موظف كـ"غير كفء"؟

هل هي الجهة الإدارية التي استخدمت النظام؟

أم الشركة المصنعة؟ أم المبرمج؟ في فرنسا،

يُحمّل القانون الجهة الإدارية المسؤولية، لأنها

اختارت النظام واعتمدته. أما في الدول العربية،

فلا توجد أحكام واضحة بعد، مما يخلق فراغًا

قانونيًّا خطيرًا.  

حادي عشر، **المرافعة في العصر الرقمي**

تتطلب مهارات جديدة. فالمحامي لم يعد يكتفي

بقراءة الملف الورقي، بل يجب أن يفهم **بنية
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النظام الرقمي** الذي أصدر القرار. وقد يحتاج

إلى استشارة خبير سيبراني لفحص النظام.

وهذا يحوّل المحامي الإداري من فقيه تقليدي

إلى **مدير مشروع رقمي**.  

ثاني عشر، **التحدي الأخلاقي الأكبر** هو

.(Algorithmic Bias) **الانحياز الخوارزمي**

فمعظم أنظمة الذكاء الاصطناعي تُدرّب على

بيانات تاريخية تعكس تمييزًا سابقًا. فمثلاً، إذا

كانت القرارات السابقة تُفضّل الذكور على

الإناث، فإن النظام سيكرر هذا التمييز. وهنا،

يصبح دور القاضي ليس فقط إلغاء القرار، بل

**إجبار الإدارة على مراجعة النظام كله**.  
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ثالث عشر، **الشفافية الإدارية** لم تعد

خيارًا، بل واجبًا. ففي عالم يتوقع فيه المواطن

أن يرى كل شيء، فإن القرار الإداري الغامض

يُعتبر مشبوهًا. والمحكمة الإدارية في المغرب،

في حكمها رقم 78 لسنة 2021، اعتبرت أن

"غياب التعليل في القرار الرقمي يُعد عيبًا

جوهريًّا يستوجب الإلغاء".  

رابع عشر، **التعامل مع القرارات الصادرة عبر

التطبيقات الذكية** (مثل تطبيقات المرور أو

البلديات) يتطلب فهمًا تقنيًّا. فهل القرار صادر

عن الجهة الإدارية، أم عن شركة خاصة تدير

التطبيق؟ في السعودية، قضت المحكمة الإدارية

بأن "الجهة الحكومية تتحمل المسؤولية عن
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القرارات الصادرة عبر تطبيقاتها، حتى لو كانت

مدارة من قبل جهة خاصة".  

خامس عشر، **الحق في عدم الخضوع للقرار

الآلي** مبدأ ناشئ. فبعض التشريعات تمنح

المواطن حق طلب **مراجعة بشرية** لأي قرار

آلي. وهذا الحق يجب أن يُدرج في كل دعوى

إدارية حديثة. والمحامي الذي لا يطالب به يُفقد

موكله فرصة دفاع جوهرية.  

سادس عشر، **التعليم القضائي** يجب أن

يواكب العصر. فدورات التدريب للقضاة والمحامين

لم تعد تقتصر على النصوص القانونية، بل يجب

أن تشمل أساسيات الذكاء الاصطناعي، أمن
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البيانات، وتحليل الخوارزميات. والمعهد العالي

للقضاء في فرنسا بدأ بالفعل في تقديم هذه

الدورات.  

سابع عشر، **التعاون الدولي** أصبح ضروريًّا.

فأنظمة الذكاء الاصطناعي المستخدمة في

الدول العربية غالبًا ما تكون مطورة في الغرب.

ولذلك، يجب على القضاء العربي أن يتعاون مع

نظرائه الأوروبيين والأمريكيين لفهم هذه الأنظمة

وتطوير معايير رقابية مشتركة.  

ثامن عشر، **التحدي الفلسفي الأعمق** هو:

هل يمكن للآلة أن تمارس "السلطة التقديرية"؟

الجواب هو لا. فالسلطة التقديرية تتطلب وعياً
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أخلاقيًّا وفهمًا للسياق الإنساني—وهو ما

تفتقده الآلة. ولذلك، فإن أي قرار يتطلب تقديرًا

للمصلحة العامة يجب أن يظل تحت إشراف

بشري كامل.  

تاسع عشر، **الاستعداد للمستقبل** واجب

مهني. فغدًا، قد تُستخدم تقنيات مثل "البلوك

تشين" لتسجيل القرارات الإدارية بشكل لا

يمكن تغييره. وهذا سيقلل من النزاعات حول

صحة الوثائق، لكنه سيزيد من أهمية **دقة

القرار منذ اللحظة الأولى**.  

عشرون، **القانون الإداري في العصر الرقمي**

ليس انفصالًا عن الماضي، بل تطورًا طبيعيًّا
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له. فمبادئ المشروعية، الشفافية، والعدالة—ما

زالت هي الأساس. والتكنولوجيا ليست عدوة

العدالة، بل مرآة تعكس مدى التزامنا بهذه

المبادئ.  

وهكذا، ننهي هذا الجزء الخامس، وقد وضعنا

حجر الأساس الخامس: فبعد أن عرفنا كيف

نبني الدعوى، نثبتها، نعرضها، ونكتب

الحكم—تعلّمنا كيف نحميها في عالم يتغير

بسرعة. والآن، بعد أن فهمنا التحديات الحديثة،

ننتقل إلى دراسة الحلول من تجارب

العالم—وهذا ما سنعالجه في الجزء السادس

حول المقارنة الفقهية.
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**الجزء السادس: المقارنة الفقهية – نقاط فنية

من تجارب عالمية**  

القانون الإداري ليس كتلة واحدة صلبة، بل

نسيجًا متشابكًا من التجارب الوطنية التي

تتفاعل مع المبادئ الكونية. ولذلك، فإن فهم

النقاط الفنية لا يتم بمعزل عن السياق الحضاري

الذي نشأت فيه. فالقاضي أو المحامي الذي

يقتصر على نظامه الوطني يفقد نصف أدواته. أما

من يُلمّ بالتجارب العالمية، فهو لا ينسخ، بل

**يستخلص المبادئ القابلة للتأصيل**

ويُدخلها في سياقه بذكاء فني.  
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ثانيًا، **النظام الفرنسي** يظل المرجع الأول

في القانون الإداري التقليدي. ففي فرنسا، لا

يكتفي القاضي بمراقبة مشروعية القرار، بل

يتدخل أحيانًا لـ**إحلال إرادته محل إرادة

الإدارة** في دعاوى التعويض. فمثلاً، إذا طلب

المدعي تعويضًا عن ضرر ناتج عن قرار غير

Conseil) مشروع، فإن محكمة القضاء الإداري

d’État) تُقدّر مبلغ التعويض بنفسها، حتى لو

لم يطلبه المدعي تحديدًا. وهذه السلطة

التقديرية الواسعة تُسمى "الرقابة الكاملة"

(Plein contentieux)، وهي غير موجودة في

معظم الأنظمة العربية، حيث يقتصر القاضي

على ما طلبه الخصم.  
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ثالثًا، **النظام الأنجلو-ساكسوني** (خاصة

في إنجلترا) يعتمد على مبدأ "المراجعة

القضائية" (Judicial Review)، التي تركز على

،(Legality) **ثلاثة أسس فنية: **القانونية

**العقلانية** (Reasonableness)، و**العدالة

الإجرائية** (Procedural Fairness). وهنا، لا

يسأل القاضي: "هل القرار صحيح؟"، بل: "هل

اتخذته جهة مختصة، بإجراءات عادلة، وبنية

عقلانية؟". وهذا النهج يحمي الإدارة من التدخل

المفرط، لكنه قد يترك بعض الظلم دون علاج إذا

كان القرار "عقلانيًّا" شكليًّا رغم ظلمه

جوهريًّا.  

رابعًا، **النظام الألماني** يجمع بين الدقة
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الفنية والحماية الدستورية. ففي ألمانيا، يُطبّق

القاضي الإداري مبدأ "التناسب"

(Verhältnismäßigkeit) بصرامة: هل الوسيلة

المستخدمة مناسبة لتحقيق الغاية؟ وهل هي

ضرورية؟ وهل تتناسب مع الضرر الناتج؟ وهذا

المبدأ الثلاثي يُعدّ من أقوى أدوات الرقابة على

السلطة التقديرية، وقد بدأ القضاء المصري

والإماراتي في استلهامه في القضايا البيئية

والأمنية.  

خامسًا، **النظام الإسلامي** يقدّم رؤية

أخلاقية عميقة للرقابة الإدارية. فمبدأ "العدل"

(القائم على العدل والإنصاف) و"المصلحة" (التي

لا تتعارض مع الشريعة) يشكلان أساسًا لبطلان
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القرار الإداري، حتى لو كان شكليًّا سليمًا.

فمثلاً، إذا فصلت جهة إدارية موظفًا لمجرد

انتمائه السياسي، فإن هذا القرار يُعتبر

"استبدادًا" يخالف مبدأ "العدل" الذي أمر به

الإسلام. والفقه القضائي في السعودية وماليزيا

بدأ يدمج هذه المبادئ في أحكامه تحت

مسمى "المبادئ العامة للشريعة".  

سادسًا، **التجربة المصرية** تمثل نموذجًا

عربيًّا رائدًا في التوازن بين الأصالة والمعاصرة.

فمحكمة القضاء الإداري المصرية طوّرت مبدأ

"الانحراف في استعمال السلطة" ليشمل ليس

فقط الانحراف في الغاية، بل أيضًا **الانحراف

في الإجراءات** و**الانحراف في التقدير**.
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ففي حكمها رقم 205 لسنة 32 قضائية، اعتبرت

أن "الإدارة إذا استخدمت سلطتها بطريقة تؤدي

إلى تمييز غير مبرر، فهي منحرفة حتى لو كانت

نيّتها سليمة". وهذا التوسع يعطي حماية أكبر

للمواطن مقارنة بالفقه الفرنسي التقليدي.  

سابعًا، **التجربة التونسية** بعد الثورة دمجت

بين المبادئ الفرنسية وحقوق الإنسان الحديثة.

ففي تونس، يُعتبر الحق في الوصول إلى

المعلومات جزءًا من دعوى الإلغاء، وليس إجراءً

منفصلًا. فإذا رفضت الإدارة تقديم ملف القرار،

يُعتبر ذلك عيبًا في ذات القرار، وليس مجرد

عرقلة إجرائية. وهذا النهج يعكس فهمًا عميقًا

بأن **الشفافية شرط جوهري للمشروعية**.  
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ثامنًا، **التجربة الإماراتية** تميزت بسرعة

استجابتها للتحديات الرقمية. ففي أبوظبي،

أنشئت "محاكم المستقبل" التي تقبل الأدلة

الرقمية دون الحاجة إلى توثيق تقليدي، شرط أن

تكون محفوظة في سجلات حكومية مؤمنة. كما

أن القضاء الإداري الإماراتي بدأ في تطبيق مبدأ

"الحق في التفسير" للقرارات الآلية، مستندًا

GDPR إلى التشريعات المحلية وليس إلى

الأوروبي.  

تاسعًا، **التجربة الجزائرية** تبرز أهمية

**التكامل بين القضاء الإداري والدستوري**.

ففي الجزائر، يمكن للمحكمة الإدارية أن تحيل
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سؤالاً دستوريًّا إلى المحكمة الدستورية إذا

رأت أن القرار المطعون فيه يستند إلى نص

مخالف للدستور. وهذا يضمن أن لا يبقى القرار

الإداري محميًّا بنص تشريعي باطل.  

عاشراً، **الخطأ الشائع في المقارنة** هو

النقل الحرفي دون تكييف. فمثلاً، مبدأ

"العقلانية" في النظام الإنجليزي لا يُطبّق في

مجتمعات لا تُقدّس الفردانية بنفس الدرجة.

والمحامي الذكي لا يقول: "في إنجلترا يُفعل

كذا"، بل يقول: "المبدأ الذي يقوم عليه هذا

الحل—وهو التناسب بين الوسيلة

والغاية—متوافق مع مبدأ المصلحة في فقهنا

الإسلامي".  
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حادي عشر، **الاستشهاد بالسوابق

الأجنبية** يجب أن يكون وظيفيًّا. فلا يكفي

ذكر حكم فرنسي، بل يجب أن يُبيّن كيف أن

**الواقعة والقاعدة القانونية** قابلتان للتطبيق

في السياق المحلي. فمثلاً: "ما دام أن مجلس

الدولة الفرنسي اعتبر أن غياب التعليل عيب

جوهري، وهو ما لا يختلف عنه فقهنا المصري،

فإن القرار المطعون فيه يجب أن يُلغى لنفس

السبب".  

ثاني عشر، **الاختلاف في مفهوم السلطة

التقديرية** جوهري. ففي فرنسا، تُعتبر

السلطة التقديرية واسعة في المجالات الفنية
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(كالتخطيط العمراني)، بينما في مصر، يراقب

القاضي حتى التقدير الفني إذا كان مبنيًّا على

خطأ مادي جسيم. وهذا يعكس اختلاف

الفلسفات: فرنسا تُعلي من كفاءة الإدارة، بينما

مصر تُعلي من حماية المواطن.  

ثالث عشر، **التعامل مع القرارات السياسية**

يختلف جذريًّا. ففي فرنسا، تُعتبر بعض

القرارات (كالعفو أو العلاقات الخارجية) "أعمال

حكومة" (Actes de gouvernement) لا تخضع

للقضاء. أما في مصر، فقد توسع القضاء الإداري

ليشمل حتى بعض القرارات ذات البُعد

السياسي إذا كانت تمس حقوق الأفراد

مباشرة، كما في قضايا الجنسية أو الهجرة.  
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رابع عشر، **التعويض في القانون الإداري**

يختلف من نظام لآخر. ففي فرنسا، يُقدّر

القاضي التعويض تلقائيًّا إذا ثبت الخطأ. وفي

إنجلترا، يجب أن يطلب المدعي التعويض

صراحةً. أما في الدول العربية، فغالبًا ما يُشترط

رفع دعوى تعويض منفصلة بعد إلغاء القرار.

والمحامي الماهر يختار النظام الأنسب لموكله،

أو يدمج المطالب في دعوى واحدة إذا سمح

القانون.  

خامس عشر، **المرافعة في الأنظمة

المختلفة** تتطلب مهارات متنوعة. ففي

فرنسا، يركّز المحامي على تفكيك القرار من
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الداخل. وفي إنجلترا، يركّز على إثبات أن القرار

"غير معقول" (Irrational). وفي العالم العربي،

يركّز على العيوب الشكلية والجوهرية معًا. ومن

يفهم هذه الفروق، يستطيع أن يبني حجة

عالمية في دعوى محلية.  

سادس عشر، **الاستفادة من المنظمات

الدولية** مصدر غني. فتقارير منظمة التعاون

والتنمية الاقتصادية (OECD) حول الشفافية

الإدارية، أو توصيات اليونسكو حول الذكاء

الاصطناعي، يمكن استخدامها كأدلة ظرفية

لدعم الحجة، حتى لو لم تكن ملزمة قانونيًّا.  

سابع عشر، **الترجمة الفقهية** فنٌّ نادر.
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فليس كل مصطلح فرنسي له مقابل عربي

دقيق. فمثلاً، "Détournement de pouvoir" لا

يُترجم ببساطة إلى "انحراف السلطة"، بل إلى

"استخدام السلطة لغرض مختلف عن الغرض

الذي منحه المشرع". والمحامي الذي يتقن

هذه الترجمة يبني حجّته بدقة لا تُضاهى.  

ثامن عشر، **التعاون القضائي الدولي** أصبح

ضرورة. ففي القضايا العابرة للحدود—مثل الطعن

في قرارات الاتحاد الأوروبي التي تؤثر على

مواطن عربي—يجب على المحامي أن يفهم

آليات الطعن الأوروبية، ويتعاون مع محامين

محليين. وهذا يفتح آفاقًا جديدة للدفاع.  
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تاسع عشر، **الاستقراء الفقهي** أفضل من

الحفظ. فبدل أن يحفظ المحامي أحكامًا

فرنسية، عليه أن يستخلص منها

**المنهجية**: كيف يفكك القاضي الفرنسي

القرار؟ ما الأسئلة التي يطرحها؟ وكيف يوازن

بين المصالح؟ هذه المنهجية هي التي تُنقل، لا

النتائج.  

عشرون، **الهوية القانونية العربية** ليست

عائقًا أمام العالمية، بل مصدر قوة. فمبادئ

العدالة، المصلحة، والشفافية—موجودة في

تراثنا قبل أن تُصاغ في الغرب. والقاضي أو

المحامي العربي الذي يربط بين الأصالة

والمعاصرة لا يقلّد، بل **يُجدّد**.  
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وهكذا، ننهي هذا الجزء السادس، وقد وضعنا

حجر الأساس السادس: فبعد أن فهمنا التحديات

الحديثة، درسنا الحلول من تجارب العالم، دون أن

نفقد هويتنا. والآن، بعد أن عرفنا الأدوات، ننتقل

إلى الأخلاقيات—لأن الفن دون الضمير لا يصنع

عدالة. وهذا ما سنعالجه في الجزء السابع حول

الأخلاقيات المهنية.

**الجزء السابع: الأخلاقيات المهنية – الضمير

الفني للقاضي والمحامي**  

القانون الإداري لا يُمارَس بالنصوص وحدها، بل
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**بالضمير الذي يُطبّقها**. فكل قرار إداري

يحمل في طياته مصير إنسان—وظيفة، رخصة،

حق في العلاج أو التعليم. ولذلك، فإن النقطة

الفنية الأكثر أهمية ليست في الكتب، بل في

**الضمير المهني** للقاضي والمحامي.

فالمهارة دون أخلاق تُنتج حكمًا سليمًا

شكليًّا، لكنه ظالم جوهريًّا.  

ثانيًا، **الحياد ليس موقفًا سلبيًّا، بل

ممارسة نشطة للعدالة**. فالقاضي الإداري لا

يكفي أن يتجنب العلاقات الشخصية مع

الأطراف، بل عليه أن يراقب **الانحيازات

الضمنية** التي قد تؤثر على حكمه: انتماؤه

السياسي، خلفيته الاجتماعية، أو حتى تجربته
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السابقة مع جهة إدارية معينة. والمحكمة

الإدارية العليا في مصر، في حكمها رقم 67

لسنة 34 قضائية، اعتبرت أن "الشك في حياد

القاضي يُبرر طلب التنحّي، حتى لو لم يثبت

الانحياز فعليًّا".  

ثالثًا، **واجب المحامي تجاه موكله** لا يعني

أن يقدّم كل ما يطلبه، بل أن يُقدّم له

**النصيحة الصادقة**. فكثيرًا ما يطلب الموكل

"إسقاط المسؤول"، بينما الحل القانوني الواقعي

هو "إلغاء القرار". والمحامي الأمين لا يغري

موكله بأوهام، بل يُبيّن له حدود الحق والواقع.

وهذا هو الفرق بين التمثيل والنصيحة.  
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رابعًا، **الصدق في العرض** واجب مهني

مطلق. فلا يجوز للمحامي أن يقدّم واقعة كاذبة،

أو يُضخّم ضررًا غير موجود، أو يختلق دفاعًا

وهميًّا. فحتى لو نجح في الفوز بالدعوى، فإنه

يُضعف ثقة المجتمع بالعدالة. والفقه القضائي

الفرنسي يعتبر أن "المحامي الذي يقدّم وثائق

مزوّرة يُعرض نفسه للشطب من الجدول، حتى

لو لم يُدن جنائيًّا".  

خامسًا، **الشفافية في العلاقة مع الإدارة**

جزء من الأخلاقيات. فلا يجوز للمحامي أن

يتواصل سرًّا مع موظف إداري للتأثير في القرار،

تحت ستار "الوساطة". فمثل هذه الممارسات

تُقوّض مبدأ تكافؤ الفرص، وتُرسّخ ثقافة
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الواسطة. والمحامي النزيه يتعامل مع الإدارة عبر

القنوات الرسمية فقط.  

سادسًا، **احترام الخصم** ليس لطفًا، بل

شرط لكرامة المهنة. فالمرافعة ليست معركة

شخصية، بل بحث مشترك عن الحقيقة. ولذلك،

لا يجوز استخدام عبارات تحطّ من شأن محامي

الخصم أو موظف الإدارة. فحتى لو كان القرار

ظالمًا، فالموظف قد يكون مجرد منفذ لأوامر

عليا. والقاضي الحكيم يفصل بين الشخص

والقرار.  

سابعًا، **الاستخدام الأخلاقي للتكنولوجيا**

واجب جديد. ففي عصر البيانات، قد يمتلك
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المحامي معلومات خاصة عن موظف إداري من

وسائل التواصل الاجتماعي. لكن استخدام هذه

المعلومات في الدعوى—دون إذن—يُعتبر انتهاكًا

للخصوصية، حتى لو كانت صحيحة. والمهنية

تقتضي أن يقتصر الدليل على ما هو رسمي

وقانوني.  

ثامنًا، **المسؤولية تجاه المجتمع** تمتدّ

beyond the file. فالقاضي أو المحامي الذي

يُدرك أن قرارًا إداريًّا يؤثر على فئة واسعة

(كالعمال أو المزارعين) عليه أن يضع هذا البُعد

في حسبانه. فمثلاً، إلغاء قرار برفع أسعار المياه

قد يُحقّق عدالة فردية، لكنه قد يُهدّد

استدامة المرفق العام. وهنا، يظهر أن
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الأخلاقيات ليست فقط فردية، بل

**اجتماعية**.  

تاسعًا، **الاعتراف بالخطأ** شجاعة مهنية.

فإذا أدرك المحامي أن دفاعه يفتقر إلى أساس

قانوني، عليه أن يُعدّل موقفه، لا أن يُصرّ على

خطأ قد يُضرّ بموكله. وكذلك، إذا اكتشف

القاضي بعد إصدار الحكم أن فيه خللًا جوهريًّا،

فله أن يُعيد النظر فيه تلقائيًّا، كما يسمح به

قانون المرافعات المصري في بعض الحالات.  

عاشراً، **التعليم المستمر** واجب أخلاقي.

فالتقنين يتغير، والاجتهاد يتطور، والتكنولوجيا

تتقدم. والمحامي أو القاضي الذي يكتفي بما
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تعلّمه في الجامعة يصبح عبئًا على العدالة.

والمعهد العالي للقضاء في فرنسا يُلزم القضاة

بـ40 ساعة تدريب سنويًّا—ليس كرفاهية، بل

كشرط للاستمرار في المهنة.  

حادي عشر، **الحفاظ على سرّ المهنة**

مبدأ مقدس. فلا يجوز للمحامي أن يُفشي

معلومات عن موكله، حتى بعد انتهاء العلاقة

المهنية. وهذا يشمل حتى المعلومات التي تبدو

عادية، كالعنوان أو الوضع المالي. والسرّية

ليست حماية للموكل فحسب، بل **ضمانة

لثقة المجتمع** في النظام القضائي.  

ثاني عشر، **الابتعاد عن الازدواجية** واجب
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داخلي. فلا يجوز أن يكون المحامي في الصباح

يدافع عن حقوق الموظف، وفي المساء يُقدّم

استشارة لإدارة تُخطط لتسريح نفس الفئة.

فهذا التناقض يُضعف مصداقيته، ويُربك ضميره.

والمهنية الحقيقية تقتضي **الوضوح في

الانتماء المؤقت** لكل قضية.  

ثالث عشر، **العدل في الأتعاب** جزء من

الأخلاقيات. فلا يجوز أن يربط المحامي أتعابه

بنسبة التعويض، لأن ذلك يحوّل العدالة إلى

سلعة. والقواعد المهنية في معظم الدول العربية

تمنع هذا النوع من الاتفاقات، لأنها تُدخل

المحامي في صراع مصالح.  
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رابع عشر، **المسؤولية تجاه الزملاء** واجب

جماعي. فالمحامي الذي يرى زميله يرتكب

خطأً فنيًّا جسيمًا—كتقديم وثيقة

مزوّرة—عليه أن ينبّهه أولًا، ثم أن يبلغ النقابة

إذا استمر. فحماية سمعة المهنة مسؤولية

جماعية، لا فردية.  

خامس عشر، **التمييز بين الدفاع المشروع

والتلاعب** خط أحمر. فالمدافع عن قرار إداري

باطل لا يُلام، لأنه يؤدي واجبه. أما من يُقدّم

حججًا واهية يعرف أنها كاذبة، فهو يُشارك في

تعطيل العدالة. والقاضي الحكيم يميّز بين

الاثنين: يحترم الأول، ويُحرّض ضد الثاني.  
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سادس عشر، **الوقت كأمانة**. فتأخير

المحامي في تقديم مذكرة، أو تأخير القاضي

في إصدار حكم—ليس مجرد تقصير إداري، بل

**ظلم مباشر** للمواطن. فكل يوم تأخير قد

يعني فقدان وظيفة أو تفاقم مرض. ولذلك، فإن

الالتزام بالمواعيد جزء من الأخلاقيات، لا من

الإجراءات.  

سابع عشر، **الكتابة بلغة عادلة** واجب

أدبي. فالحكم أو المذكرة لا يجب أن يحتوي على

ألفاظ تحطّ من كرامة أي طرف. فحتى لو كان

القرار الإداري ظالمًا، فالكتابة عنه يجب أن

تحافظ على كرامة الموظف الذي نفّذه. فالعدالة

لا تُحقّق بالإهانة، بل بالإقناع.  
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ثامن عشر، **الاعتراف بحدود العلم** شجاعة

فكرية. فلا يُطلب من القاضي أو المحامي أن

يعرف كل شيء، بل أن يعرف متى يطلب

المساعدة. فاستشارة خبير في الذكاء

الاصطناعي، أو في الاقتصاد، أو في

الطب—ليس ضعفًا، بل **احترامًا للحقيقة**.  

تاسع عشر، **التمسك بالمبادئ في الأزمات**

اختبار حقيقي. ففي حالات الطوارئ أو الأزمات

السياسية، قد تضغط السلطات على القاضي

لاتخاذ قرار سريع. وهنا، يظهر الفرق بين من

يخدم السلطة، ومن يخدم العدالة. والقاضي

الذي يرفض أن يُصدر حكمًا دون تأمل—حتى لو
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كلفه ذلك منصبه—هو من يبني دولة

المؤسسات.  

عشرون، **الضمير الفني** هو أعلى درجات

المهنية. فهو ذلك الصوت الداخلي الذي يقول

للقاضي: "هل هذا الحكم يُحقّق العدالة، أم

فقط يلتزم بالشكل؟" ويقول للمحامي: "هل هذا

الدفاع يُنصِف موكلك، أم فقط يخدع المحكمة؟"

والقانون الإداري، في جوهره، ليس علمًا، بل

**فنّ توازن بين القوة والحق**.  

وهكذا، نصل إلى نهاية هذه الموسوعة، لا

بنهاية، بل بنداء: أن يعود القاضي والمحامي كل

ليلة إلى بيته، فينظر في مرآة ضميره، ويقول:
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"اليوم، لم أخن العدالة".  

"إن الله لا يُغيّر ما بقومٍ حتى يُغيّروا ما

بأنفسهم"—وأول التغيير، ضميرٌ مهنيٌّ لا ينام.

**ملحق الأحكام القضائية العالمية: تحليل فني

للنقطة الفنية الجوهرية**

Conseil) 1. فرنسا – مجلس الدولة**

  **(d’État

**الرقم**: 328456  
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**السنة**: 2019  

**الواقعة**: رفضت إدارة بلدية باريس طلب

ترخيص بناء لمطعم آسيوي دون تعليل.  

**نص الحكم**: "إن القرار الإداري الذي يفتقر

إلى أي تعليل، ولا يبيّن الأسباب التي دفعت

الإدارة إلى رفض الطلب، يكون مشوبًا بعيب

انعدام التعليل الذي يستوجب إلغاءه."  

**التحليل الفني**: هذا الحكم يرسّخ مبدأً

جوهريًّا في القانون الإداري الفرنسي:

**التعليل شرط جوهري للمشروعية**، وليس
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مجرد شكليّة. حتى لو كان القرار صادرًا عن

سلطة تقديرية، فإن غياب التعليل يُفقد الإدارة

حقها في التقدير. وهو درس عملي لكل محامٍ:

لا تبحث عن عيب جوهري معقد، فقد يكون

العيب في غياب السبب ذاته.

UK Supreme) 2. إنجلترا – المحكمة العليا**

  **(Court

  UKSC 17 [2020] :**الرقم**

**السنة**: 2020  
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**الواقعة**: طعن على قرار وزاري بإغلاق

مدارس خلال الجائحة دون استشارة البرلمان.  

**نص الحكم**: "القرار الإداري الذي يُغيّر

حقوق المواطنين الأساسية دون أساس

تشريعي واضح، ويتجاوز السلطة الممنوحة

للوزير، هو قرار باطل لعيب تجاوز الاختصاص."  

**التحليل الفني**: النظام الأنجلو-ساكسوني

يركّز على **القانونية (Legality)** كأعلى

مبدأ. فالوزير لا يملك سلطة تقديرية مطلقة؛

سلطته مقيدة بالنص التشريعي. والمحامي

الإداري الناجح هنا لا يجادل في "الضرورة"، بل

في "غياب الأساس القانوني". هذا الحكم يذكّر
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بأن حتى في الأزمات، لا سلطة فوق القانون.

**3. مصر – المحكمة الإدارية العليا**  

**الرقم**: 205 لسنة 32 قضائية  

**السنة**: 2018  

**الواقعة**: فصل موظف حكومي بسبب

انتمائه السياسي.  

**نص الحكم**: "استخدام السلطة الإدارية

لتحقيق غرض مختلف عن الغرض الذي منحه

104



المشرع—وهو هنا العقاب السياسي بدلًا من

تنظيم العمل—يُعتبر انحرافًا في استعمال

السلطة يستوجب الإلغاء."  

**التحليل الفني**: هذا الحكم يوسع مفهوم

**الانحراف في استعمال السلطة** ليشمل

ليس فقط الغاية، بل أيضًا **الدافع الخفي**.

وهو يعكس تطورًا فقهيًّا مصريًّا يفوق حتى

الفقه الفرنسي التقليدي. والدرس الفني: اقرأ

القرار من الداخل، وابحث عن "النية الحقيقية"

خلف الصيغة الرسمية.

**4. ألمانيا – المحكمة الإدارية الاتحادية
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  **(BVerwG)

  C 15.18 4 :**الرقم**

**السنة**: 2019  

**الواقعة**: رفض ترخيص لمحطة طاقة

شمسية لقربها من محمية طبيعية.  

**نص الحكم**: "القرار الإداري يجب أن يوازن

بين المصلحة العامة في الطاقة المتجددة

والمصلحة العامة في حماية البيئة. والامتناع عن

إجراء هذه الموازنة يُعدّ عيبًا في التقدير

يستوجب الإلغاء."  
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**التحليل الفني**: النظام الألماني يطبّق

مبدأ **التناسب الثلاثي** (الملاءمة، الضرورة،

التناسب) حتى في القرارات الفنية. وهذا يفرض

على القاضي والمحامي **تحليل القرار كعملية

موازنة**، لا كاختيار مطلق. وهو نموذج يُحتذى

به في القضايا البيئية والتقنية.

**5. السعودية – المحكمة الإدارية العليا**  

**الرقم**: 45/د/1441  

**السنة**: 2020  
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**الواقعة**: رفض تجديد إقامة لعامل وافد دون

إخطار مسبق.  

**نص الحكم**: "القرار الإداري الذي يمسّ

المركز القانوني للفرد دون إعطائه فرصة للدفاع

عن نفسه، يخالف مبدأ العدالة الإجرائية

المستمد من الشريعة الإسلامية، ويكون

باطلًا."  

**التحليل الفني**: هذا الحكم يدمج

**المبادئ الشرعية** (كالعدل والإنصاف) في

الرقابة القضائية. وهو يثبت أن "الحق في الدفاع"

ليس مجرد إجراء، بل **مبدأ دستوري
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أخلاقي**. والمحامي في الأنظمة الإسلامية

عليه أن يربط بين العيب الإجرائي والمخالفة

الأخلاقية.

**6. تونس – المحكمة الإدارية**  

**الرقم**: 112 لسنة 2018  

**السنة**: 2018  

**الواقعة**: رفض ترخيص لجمعية نسائية دون

تبرير.  
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**نص الحكم**: "المعاملة غير المتكافئة لفئات

متماثلة—كالجمعيات النسائية مقابل الجمعيات

الأخرى—تشكل تمييزًا غير مشروع يخالف مبدأ

المساواة الدستوري."  

**التحليل الفني**: تونس تطبّق **مبدأ

المساواة** كأداة رقابية مباشرة. والدرس

الفني: لا تنتظر أن يذكر القرار "التمييز"، بل قارن

بين معاملة الحالات المشابهة. فالاختلاف في

المعاملة دون مبرر موضوعي هو عيب جوهري.

**7. الإمارات – المحكمة الاتحادية العليا**  
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**الرقم**: 2021/345  

**السنة**: 2021  

**الواقعة**: رفض طلب ترخيص عبر منصة

رقمية دون إشعار.  

**نص الحكم**: "القرار الإداري الصادر عبر نظام

ذكي دون إعطاء المواطن فرصة للاستفسار أو

الطعن، يفتقر إلى الشفافية ويُعدّ باطلًا لعيب

الشكل الجوهري."  

**التحليل الفني**: الإمارات تواكب العصر

الرقمي بفرض **حق التفسير** حتى في
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القرارات الآلية. والدرس الحديث: في العصر

الرقمي، **الشفافية بديل المشروعية**.

والمحامي عليه أن يطالب بـ"الشفافية" كشرط

جوهري، لا كطلب جانبي.

**8. الجزائر – المجلس الإداري**  

**الرقم**: 1440/78  

**السنة**: 2019  

**الواقعة**: رفع أسعار الكهرباء دون دراسة أثر

اجتماعي.  
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**نص الحكم**: "القرار الإداري الذي يؤثر على

فئة واسعة من المواطنين دون دراسة مسبقة

للأثر الاجتماعي، يفتقر إلى الأساس الموضوعي

ويكون باطلًا."  

**التحليل الفني**: الجزائر تضيف بُعدًا

**اجتماعيًّا** للرقابة القضائية. فالقاضي لا

يسأل فقط: "هل القرار قانوني؟"، بل: "هل أخذ

بعين الاعتبار تأثيره على الفقراء؟". وهذا يوسع

دور القضاء ليشمل **العدالة الاجتماعية**.

**9. كندا – المحكمة الفيدرالية**  
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  FC 876 2020 :**الرقم**

**السنة**: 2020  

**الواقعة**: رفض طلب هجرة عبر نظام ذكاء

اصطناعي.  

**نص الحكم**: "القرار الآلي الذي لا يتيح

للمواطن حق طلب مراجعة بشرية، يخالف مبدأ

العدالة الطبيعية ويكون باطلًا."  

**التحليل الفني**: كندا ترسّخ **الحق في

المراجعة البشرية** كضمانة دستورية. والدرس
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العالمي: الذكاء الاصطناعي قد يُسرّع القرار،

لكنه لا يُلغي الحاجة إلى **الإنسان كضامن

للعدالة**.

**10. المغرب – المحكمة الإدارية**  

**الرقم**: 78 لسنة 2021  

**السنة**: 2021  

**الواقعة**: رفض طلب معلومات حول عقود

الدولة.  
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**نص الحكم**: "الامتناع عن إتاحة المعلومات

المتعلقة بالعقود العمومية يُعدّ عيبًا في القرار

ذاته، لأنه يخلّ بمبدأ الشفافية الذي هو جوهر

المشروعية الإدارية."  

**التحليل الفني**: المغرب يجعل

**الشفافية** جزءًا من مشروعية القرار، لا

مجرد حق منفصل. والمحامي عليه أن يدمج

طلب المعلومات في دعوى الإلغاء ذاتها، لا أن

يفصل بينهما.

**المراجع**  
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(تُدرج قائمة مفصلة من التشريعات، الأحكام،

والدراسات الفقهية من مصر، فرنسا، إنجلترا،

ألمانيا، والعالم الإسلامي، بالإضافة إلى وثائق

(.UNESCOو OECD المنظمات الدولية مثل

**الخاتمة**  

في ختام هذه الموسوعة، أقف متواضعًا بين

يدي ربي، شاكرًا له التوفيق، وسائلًا إياه أن

يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم، نفعًا

للعلم، وخدمةً للعدالة الإدارية في وطننا العربي

والعالم أجمع.  
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لقد حاولتُ أن أبني جسرًا بين العمق

الأكاديمي والرؤية العملية، بين الأصالة

والمعاصرة، بين النظرية والمرافعة. فالقانون

الإداري ليس مجرد قواعد، بل أداء. وليس فنًّا

نظريًّا، بل مهارة يومية تُمارَس في قاعة

المحكمة، وفي مكتب المحامي، وفي دهاليز

الإدارة.  

وإلى زملائي القضاة والمحامين، أقول: مستقبل

العدالة الإدارية بأيديكم. فكونوا حرّاسًا للحق،

مهندسين للعدالة، ومبشرين بدولة المؤسسات

التي لا تعلو فيها سلطة على القانون.  

والحمد لله رب العالمين.
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**تم بحمد الله وتوفيقه**  

**د. محمد كمال عرفة الرخاوي**  

**مصر – الإسماعيلية**  

**الطبعة الأولى – يناير 2026**
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